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  لجنة وضع المرأة 
  الدورة السادسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط٢٧
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٣البند 
ــائج متابعــة ــدورة   نت ــالمرأة وال  المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب

ــة    ــة العامــة المعنون ــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعي : ٢٠٠٠الم
في القــرن الحــادي ين الجنــسين والتنميــة والــسلام المــساواة بــ
ــشرين ــراءات    : “والع ــتراتيجية والإج ــداف الاس ــذ الأه تنفي

الواجب اتخاذهـا في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة واتخـاذ مزيـد              
تمكـين  ”:  الموضوع ذو الأولوية   :تاالمبادرومن الإجراءات   

ر والجـوع، وفي    المرأة الريفية ودورهـا في القـضاء علـى الفق ـ         
      “ تنمية والتحديات الراهنةال

بيان مقدم من كل من الشبكة النـسائية الأفريقيـة للتنميـة والاتـصالات ومنظمـة                 
ا ورابطـة المـرأة الأفريقيـة للبحـث والتطـوير ومبـادرة الـدعم        ك ـأفريا أكينا ماما و  

دون الإقليمية لشرق أفريقيا من أجل النهوض بالمرأة ومنظمـة المـرأة في القـانون               
ة في أفريقيــا، وهــي منظمــات غــير حكوميــة ذات مركــز استــشاري لــدى والتنميــ

 والاجتماعيالمجلس الاقتصادي 
  

 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين       
 .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

  
 
  

  *  E/CN.6/2012/1.  
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  البيان    
  

 سادسة والخمسين للجنة وضع المرأةبيان تجمع المرأة الأفريقية في الدورة ال    
  

تمكــين المــرأة الريفيــة ودورهــا في القــضاء علــى الفقــر والجــوع وكــذلك في    ”: الموضــوع    
 “والتحديات الراهنة التنمية

  
 ديباجة  

 أن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تــدعو الــدول    إلىإذ نــشير  
كل الخاصـة الـتي تواجههـا المـرأة الريفيـة، وتتخـذ جميـع               الأطراف إلى أن تضع في اعتبارها المشا      

التدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضـد المـرأة في المنـاطق الريفيـة، وإلى أن بروتوكـول الميثـاق                     
يـنص أيـضاً علـى      ) ٢٠٠٣(الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا          

  ا فيها الحق في التنمية والحق في الأمن الغذائي،حقوق الإنسان للمرأة الريفية، بم
 عقـداً   ٢٠٢٠-٢٠١٠ إلى أن رؤسـاء الـدول الأفريقيـة أعلنـوا الفتـرة              ًوإذ نشير أيـضا     

للمــرأة الأفريقيــة، مؤكــدين النــهج القــائم علــى المــشاركة الــشعبية إزاء المــساواة بــين الجنــسين    
ــيلة   ــرأة كوسـ ــل لوتمكـــين المـ ــذ الالفي لتعجيـ ــة تنفيـ ــات الـــتي قُعمليـ ــوق  تزامـ ــاه حقـ طعـــت تجـ

  للمرأة، الإنسان
 إلى أن النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حـسب منظمـة        وإذ نشير بوضوح    

 في المائـة مـن      ٨٠  و ٦٠سؤولات عـن نـسبة تتـراوح بـين          الم ـالأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،        
  ، العاملة الزراعية، يمثلن صلب القوة على السواءإنتاج الأغذية للاستهلاك والبيع

 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة ٧  و٣  و٢  و١ بأنــه تمــشياً مــع الأهــداف وإذ نــسلم  
ــدائي        ــيم الابت ــق تعمــيم التعل ــدقع والجــوع وضــمان تحقي الــتي ترمــي إلى القــضاء علــى الفقــر الم

عتمـدت  والمساواة في الحصول عليه وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين وكفالـة الاسـتدامة البيئيـة، ا                  
  تحقيق الأمن الغذائي والتعليم للجميع،لمعظم الحكومات سياسات 

 أن نسبة سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون على أقـل             وإذ نلاحظ   
   دولار في اليوم قد ازدادت في السنوات الثلاث الماضية،١,٢٥من 

خـلال الزراعـة والـصحة     أن مساهمة المرأة الريفية في القضاء على الفقر مـن        وإذ ندرك   
   رصد تقييم الأداء الاقتصادي، فيوالاقتصادات الأخرى ما زالت مموهة وغير معلنة 
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ــق     ــرب عــن القل ــشرية   وإذ نع ــة الب ــيروس نقــص المناع ــاء ف ــدز ونزاعــات  / لأن أعب الإي
تـضعف مـن    فكاهل النـساء بـصورة غـير متناسـبة          تثقل  وكوارث مثل الجفاف والجوع غالباً ما       

ــدرتهن ــق ب فيمــاق ــسويات الاســتهلاك واســتنفاد الأصــول وعــبء ال   يتعل عمــل، وفي الحــالات  ت
  القصوى، العوز،

 لأن المعــدلات المرتفعــة للأميــة في أوســاط المــرأة الريفيــة  وإذ نعــرب أيــضاً عــن القلــق  
والتشريعــات التمييزية والعقبات الاجتماعية والثقافية ونقص المهـارات القياديـة والإداريـة يحـد              

المـرأة في الاختيـار والتنقـل في الإطـار الاقتـصادي الاجتمـاعي؛ وعـلاوة علـى ذلـك،                    من حريـة    
ــي وداخــل         ــستوى المحل ــى الم ــصلة عل ــرارات ذات ال ــات صــنع الق ــرأة مــن عملي لأن اســتبعاد الم
الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة والمنظمات الفنية قد عنى أن أكثر القضايا التي تهم المـرأة               

  هملت،قد أ
 أن الأعــراف الاجتماعيــة الأبويــة الثابتــة والتــشريعات الــتي لا تراعــي نــوع  نؤكــدوإذ   

الجــنس والإرادة الــسياسية المحــدودة لــتمكين المــرأة الريفيــة تــدفع بهــن إلى معــدلات مرتفعــة مــن 
  انتهاك ما لهن من حقوق الإنسان،التمييز وانعدام الأمن الغذائي والأمراض و

  :فإننا بهذا ندعو  
  :الأفارقة والحكومات الأفريقية إلى ما يليالزعماء   

ع على المساواة التامة في الفـرص بـين المـرأة والرجـل وفـق اتفاقيـة القـضاء علـى                   يشجالت  •  
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكــول حقــوق المــرأة في أفريقيــا، كمبــدأ مــن     

  المبادئ الأساسية لإزالة أوجه التباين السائدة بينهما
ل للالتزامــات بموجــب اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة    الامتثــا • 

والبروتوكــول المتعلــق بحقــوق المــرأة في أفريقيــا لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان للمــرأة  
  الريفية 

إلى اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة واللجنــة  المقدمــة تــضمين التقــارير   •  
نسان والشعوب ما اتخذ من تـدابير لتعزيـز حقـوق الإنـسان للمـرأة       الأفريقية لحقوق الإ  

  الريفية 
استعراض الأطر الاقتصادية لتقييم مساهمة المرأة وضمان مراعاة الفوارق بـين الجنـسين              • 

  في جميع الميادين
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القيام بشكل عاجل بتعزيز إمكانية الحصول علـى الرعايـة الـصحية الـشاملة في المنـاطق         •  
ــة للأ ــشرية     الريفي ــة الب ــيروس نقــص المناع ــى خــدمات ف ــال وعل ــدز /مهــات والأطف الإي

  وضمان حماية المرأة والطفلة من العنف الجنسي والجنساني 
التسليم بالمعرفة التقليدية وأخذ زمام المبادرة في وضـع وتنفيـذ بـرامج للتعلـيم الزراعـي                  • 

نولوجيـات التكيـف لـتغير      تراعي الاعتبارات الجنسانية، وفي إدارة الموارد الطبيعيـة وتك        
  المناخ، وفي الخدمات الإرشادية وفرص التسويق والتجارة

اتخاذ التدابير التي تعزز العمـل الإيجـابي والـسياسات الموجهـة نحـو تـشجيع  المـرأة علـى                      • 
المشاركة في عملية صنع القرار في كل من الزراعـة والتعاونيـات والتجـارة والـسلاسل                

  طق الريفيةالمضيفة للقيمة في المنا
إلغاء تعدديـة الـنظم القانونيـة وإنفـاذ التـشريعات الحمائيـة الـتي تيـسر إمكانيـة حـصول                      • 

النساء بمفردهن ومجتمعات على أصـول ماديـة مثـل الأراضـي والقـروض والإسـهامات                
  المهنية وإدارة الموارد الطبيعية 

تمعات المحلية مـع التركيـز      إعطاء الأولوية لبرامج المرأة الريفية والأمن الاجتماعي للمج         •  
 الكـوارث  على المرأة الريفية العاطلـة عـن العمـل والأيتـام والأطفـال الـضعفاء وضـحايا        

  والفئات الضعيفة الأخرى
  

  : ما يليوالشركاء الإنمائيين إلى  
ــى        •  ــساهم في التعــرف عل ــتي ست ــة ال ــددة الأطــراف والثنائي ــات التجــارة المتع دعــم اتفاق

  سن ظروف العمل للمرأة الريفيةوظائف رسمية إضافية وتح
دعــم البحــث المتعلــق بتنميــة قــدرات المــرأة الريفيــة في أفريقيــا، ويــشمل ذلــك العوامــل   • 

المسؤولة عن تهميش المرأة في التنمية الاقتـصادية، للتـشجيع علـى إدخـال تعـديلات في                 
   على دراسات موثوقة وقائمة على الأدلةبناءًالسياسة العامة 

سياسات الاسـتثمار الـتي وضـعتها الحكومـات والمؤسـسات الثنائيـة والماليـة               دعم تنفيذ     •  
التي تحافظ على مصالح المرأة الريفية والمجتمعات المحلية وتحميها وتيـسر إمكانيـة تقاسـم               

  الفوائد على قدم المساواة 
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  : ما يليمنظمات المجتمع المدني إلىو  
ت إزاء وضــع تــشريعات مراعيــة لنــوع  رصــد التقــدم المحــرز بــشأن التزامــات الحكومــا   •  

  الجنس تمنح المرأة إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية على قدم المساواة
رصد وتقيـيم مـا أحرزتـه الحكومـات مـن تقـدم في تحديـد مخصـصات ونفقـات تراعـي                    •  

ــشأن انــوع الجــنس   ــة تراعــي     ب ــا يكفــل اســتجابة متكامل لزراعــة وقطاعــات أخــرى بم
  نع الفسادتمنسين والفوراق بين الج

لاعتبارات الجنسانية التي تنظر في العوامل الـتي تـسهم في الفقـر            ل ةراعيزيادة الأبحاث الم    •  
  ابطة بين دوري المرأة الإنتاجي والإنجابي روالعلاقة المت

إدخال برامج تعليميـة في أوسـاط النـساء المـشتغلات بـالمهن الحـرة في الزراعـة والعلـوم                     • 
  والدعوة أوساط النساء الريفيات للتعلم فيوالتكنولوجيا 

تكثيف التربيـة المدنيـة وتعمـيم القـوانين والـسياسات الـتي تحمـي وتحـافظ علـى حقـوق              •  
ــة و      ــرأة الريفيـ ــة والمـ ــات الريفيـ ــة للمجتمعـ ــوق البيئيـ ــسان والحقـ ــف  أالإنـ ــال الريـ طفـ

  .خاص بوجه
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	وإذ نسلم بأنه تمشياً مع الأهداف 1 و 2 و 3 و 7 من الأهداف الإنمائية للألفية التي ترمي إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع وضمان تحقيق تعميم التعليم الابتدائي والمساواة في الحصول عليه وتعزيز المساواة بين الجنسين وكفالة الاستدامة البيئية، اعتمدت معظم الحكومات سياسات لتحقيق الأمن الغذائي والتعليم للجميع،
	وإذ نلاحظ أن نسبة سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم قد ازدادت في السنوات الثلاث الماضية،
	وإذ ندرك أن مساهمة المرأة الريفية في القضاء على الفقر من خلال الزراعة والصحة والاقتصادات الأخرى ما زالت مموهة وغير معلنة في رصد تقييم الأداء الاقتصادي، 
	وإذ نعرب عن القلق لأن أعباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ونزاعات وكوارث مثل الجفاف والجوع غالباً ما تثقل كاهل النساء بصورة غير متناسبة فتضعف من قدرتهن فيما يتعلق بتسويات الاستهلاك واستنفاد الأصول وعبء العمل، وفي الحالات القصوى، العوز،
	وإذ نعرب أيضاً عن القلق لأن المعدلات المرتفعة للأمية في أوساط المرأة الريفية والتشريعــات التمييزية والعقبات الاجتماعية والثقافية ونقص المهارات القيادية والإدارية يحد من حرية المرأة في الاختيار والتنقل في الإطار الاقتصادي الاجتماعي؛ وعلاوة على ذلك، لأن استبعاد المرأة من عمليات صنع القرارات ذات الصلة على المستوى المحلي وداخل الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة والمنظمات الفنية قد عنى أن أكثر القضايا التي تهم المرأة قد أهملت،
	وإذ نؤكد أن الأعراف الاجتماعية الأبوية الثابتة والتشريعات التي لا تراعي نوع الجنس والإرادة السياسية المحدودة لتمكين المرأة الريفية تدفع بهن إلى معدلات مرتفعة من التمييز وانعدام الأمن الغذائي والأمراض وانتهاك ما لهن من حقوق الإنسان،
	فإننا بهذا ندعو:
	الزعماء الأفارقة والحكومات الأفريقية إلى ما يلي:
	• التشجيع على المساواة التامة في الفرص بين المرأة والرجل وفق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا، كمبدأ من المبادئ الأساسية لإزالة أوجه التباين السائدة بينهما
	• الامتثال للالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة الريفية 
	• تضمين التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ما اتخذ من تدابير لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة الريفية 
	• استعراض الأطر الاقتصادية لتقييم مساهمة المرأة وضمان مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الميادين
	• القيام بشكل عاجل بتعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الشاملة في المناطق الريفية للأمهات والأطفال وعلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وضمان حماية المرأة والطفلة من العنف الجنسي والجنساني 
	• التسليم بالمعرفة التقليدية وأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ برامج للتعليم الزراعي تراعي الاعتبارات الجنسانية، وفي إدارة الموارد الطبيعية وتكنولوجيات التكيف لتغير المناخ، وفي الخدمات الإرشادية وفرص التسويق والتجارة
	• اتخاذ التدابير التي تعزز العمل الإيجابي والسياسات الموجهة نحو تشجيع  المرأة على المشاركة في عملية صنع القرار في كل من الزراعة والتعاونيات والتجارة والسلاسل المضيفة للقيمة في المناطق الريفية
	• إلغاء تعددية النظم القانونية وإنفاذ التشريعات الحمائية التي تيسر إمكانية حصول النساء بمفردهن ومجتمعات على أصول مادية مثل الأراضي والقروض والإسهامات المهنية وإدارة الموارد الطبيعية 
	• إعطاء الأولوية لبرامج المرأة الريفية والأمن الاجتماعي للمجتمعات المحلية مع التركيز على المرأة الريفية العاطلة عن العمل والأيتام والأطفال الضعفاء وضحايا الكوارث والفئات الضعيفة الأخرى
	والشركاء الإنمائيين إلى ما يلي:
	• دعم اتفاقات التجارة المتعددة الأطراف والثنائية التي ستساهم في التعرف على وظائف رسمية إضافية وتحسن ظروف العمل للمرأة الريفية
	• دعم البحث المتعلق بتنمية قدرات المرأة الريفية في أفريقيا، ويشمل ذلك العوامل المسؤولة عن تهميش المرأة في التنمية الاقتصادية، للتشجيع على إدخال تعديلات في السياسة العامة بناءً على دراسات موثوقة وقائمة على الأدلة
	• دعم تنفيذ سياسات الاستثمار التي وضعتها الحكومات والمؤسسات الثنائية والمالية التي تحافظ على مصالح المرأة الريفية والمجتمعات المحلية وتحميها وتيسر إمكانية تقاسم الفوائد على قدم المساواة 
	ومنظمات المجتمع المدني إلى ما يلي:
	• رصد التقدم المحرز بشأن التزامات الحكومات إزاء وضع تشريعات مراعية لنوع الجنس تمنح المرأة إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية على قدم المساواة
	• رصد وتقييم ما أحرزته الحكومات من تقدم في تحديد مخصصات ونفقات تراعي نوع الجنس بشأن الزراعة وقطاعات أخرى بما يكفل استجابة متكاملة تراعي الفوراق بين الجنسين وتمنع الفساد
	• زيادة الأبحاث المراعية للاعتبارات الجنسانية التي تنظر في العوامل التي تسهم في الفقر والعلاقة المترابطة بين دوري المرأة الإنتاجي والإنجابي 
	• إدخال برامج تعليمية في أوساط النساء المشتغلات بالمهن الحرة في الزراعة والعلوم والتكنولوجيا في أوساط النساء الريفيات للتعلم والدعوة
	• تكثيف التربية المدنية وتعميم القوانين والسياسات التي تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان والحقوق البيئية للمجتمعات الريفية والمرأة الريفية وأطفال الريف بوجه خاص.

